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Ayant constaté que l'appel avait été interjeté contre une personne étrangère au litige, et que l'appelante,
qui avait déposé une requête en rectification de l'identité de l'intimé, n'avait pas acquitté les taxes
judiciaires y afférentes dans le délai qui lui avait été imparti, une cour d'appel en déduit exactement que
l'appel est irrecevable. En effet, la requête en rectification, non régularisée, est dépourvue d'effet, et la
cour n'est pas tenue de faire délivrer par le greffe une mise en demeure de payer dès lors qu'un délai a
déjà été accordé à cette fin.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن محمد (أ.) قدم مقالا ال المحمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه
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بمقتض عقد مؤرخ ف 1994/8/4 منح الطالبة رهنا عقاريا من الدرجة الأول عل العقار المسجل تحت رقم 25/444 ضمانا لقروض
ف حدود مبلغ 800.000 درهم وكفالته الشخصية ف حدود مبلغ 200.000 درهم، وأنه بتاريخ  (.G.  S.  L.  T) الممنوحة لشركة 
مبلغ 200.000 درهم عل عقد ضمان كشرط أول من القرض محدد ف  (.G.  S.  L.  T) 1994/8/4 وقع مع الممثل القانون لشركة 
أساس توقيع عقود اضافية ال حدود سقف القرض 600.000 درهم وان خلافا وقع بينهما حدا به ال ماتبة المدع عليها بحصر مبلغ
الضمان ف مبلغ 200.000 درهم فقط. كما أنه بادر ال نشر وتبليغ حد للوكالة الت سبق ان منحها للسيد سعيد (ن.) وأن المدع عليها
عمدت إل توجيه انذار عقاري يتضمن أداء مبلغ 200.000 درهم تضاف اليه الفوائد القانونية ليصبح 287.485,00 درهم ورغم عدم
رفع اليد عن الحجز  (.G.  S.  L.  T) توصله بهذا الانذار فإنه بادر ال اداء مبلغ 300.000 درهم حيث سلمت شركة القرض لشركة 
المنصب عل الأصل التجاري مما دفع به ال المطالبة برفع الرهن المضروب عل رسمه العقاري عدد 25/444 ، وأنه لما رغب ف بيع
هذا العقار فوج بمطالبة المدع عليها بمطالبته بأداء مبلغ 1.000.000 درهم ناتجة عن القرض الذي أصبح لا يضمنه بعدما اشعرها
بوضع حد لفالته. وأن المدع عليها أثرت عل حسابه لأنها توصلت بما مجموعه 1053753,41درهم، والتمس لذلك الحم له بتعويض
مسبق قدره 50.000 درهم واجراء خبرة حسابية وحفظ حقه ف الادلاء بمستنتجاته . وبعد جواب المدع عليها واجراء خبرة بواسطة
الخبير عبد المجيد (ر.) الذي خلص ال أداء المدع لمبلغ 1054220,96 درهماً زائدا هما هو مستحق للمدع عليها وانتهت القضية
بصدور حم قض لفائدة المدع محمد (أ.) بالمبلغ الذي أسفرت عنه الخبرة وان المستأنفة أدلت بمقال اصلاح التمست أجلا لأداء

الرسم القضائ عنه ولم تفعل .

حيث تعيب الطاعنة القرار ف الوسيلتين الأول والثانية مجتمعتين بخرق المادة 9 من ظهير 1984/4/27 المتعلق بالمصاريف القضائية
ذلك أن الفقرة 3 منه تنص عل <> وأن القرار المطعون فيه قض بعدم قبول الاستئناف بالرغم من كون المقال الاصلاح مؤدى عنه
ليف كتابة الضبط بالانذار بضم المقال الاصلاحت مة بعد ادراج الملف بالمداولة المة لم يدرج بالملف ولم تعمد المحبصندوق المح
المؤدى عنه، وأن القرار المطعون فيه لما قض بعدم قبول الاستئناف لونه غير مؤدى عنه يون قد أساء تطبيق المادة 9 من ظهير

1984/4/27 وكان عل المحمة أن تطبق هذه المقتضيات .

لن خلافا لما أوردته الطاعنة، فإنها لما ادلت بجلسة 2012/2/28 بمقال اصلاح التمست بموجبه اصلاح اسم المستأنف عليه بجعله
محمد (أ.) بدلا من محمد (م.) الذي وجه مقال الاستئناف ضده فقد أمهلت لأداء الرسوم القضائية عنه ولم تفعل وهو ما أبرزه القرار
التصريح بعدم قبول الاستئناف لتوجيهه ضد من لا صفة له وان المقال الاصلاح المطعون فيه بتعليله <> لتخلص وعن صواب ال
الغير المؤدى عنه لا تأثير له عل الدعوى ولم تن ملزمة ف غياب اثبات الأداء المدع به من لدن الطالبة بانذارها من أجل الأداء

بواسطة كتابة الضبط مادام قد أمهلتها من أجل ذلك وه بنهجها لم تخرق المقتض المحتج به وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضت محمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
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